
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

ن الدول ال  اتفاقية    تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بي 
ن
عضاا  ي

 منظمة التعاون الإسلام  
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 :الديباجة

ي منظمة التعاون الإسلامي  إن حكومات الدول العضاا 
 
 ؛الموقعة على هذه الاتفاقية ف

 
ً
ي ينص عليها الإسلامي  تعاونال ةمنظم أهدافمع تمشيا

 ؛ميثاقالالت 

 
ً
ي منظمة التعاون  وتنفيذا

 
ي والتجاري بي   الدول الأعضاء ف

لأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفت 
 ؛الإسلامي وبوجه خاص ما نصت عليه المادة الأولى منها 

 
ا
تحقيق الاستفادة من الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة فيها وحشدها واستغلالها على  عضلى وعضمل

ي إطار التعاون الوثيق بي   الدول الأعضاء 
 
 ؛أفضل وجه ف

 
ً
قتصادي بي   الابأن علاقات الاستثمار بي   الدول الإسلامية هي من المجالات الرئيسية للتعاون  واقتناعضا

ي يمكن م
ة س المصلحعلى أس بها ية التنمية الاقتصادية والاجتماع دعمن خلالها هذه الدول والت 

كة والنفع المتبادل  ؛المشت 

 
ً
ي ظله أن تتنقل الموارد الاقتصادية  وحرصا

 
على توفت  وتنمية المناخ الملائم للاستثمار والذي يمكن ف
ها طور فييخدم التنمية والتبما لها للدول الإسلامية عتر هذه الدول حت  يتاح تحقيق الاستغلال الأمثل 

 ؛وبما يرفع مستوى معيشة شعوب  ها 

 على هذه الاتفاقية قد وافقت

 أدن  واتفقت على اعتبار الأحكام الواردة فيها حد 
ً
ي معاملة رؤوس الأموال والاست ا

 
من  ثمارات الواردةف

 ؛الدول الأعضاء 

 لوأعلنت استعدادها التام 
ً
  وضعها موضع التنفيذ نصا

ً
ي بذل قصارى  وروحا

 
ي جورغبتها الأكيدة ف

 
هودها ف

 تها. اوغاي ا تحقيق أهدافه
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 الفصل الول

 تعاريف

 :(1) المادة الولى

ي الموضحة قرين كل منها لأغراض الاتف 
ي الاتفاقية المعان 

 
قية ما لم ايكون للمصطلحات التالية الواردة ف

 يكن سياق اللفظ مخالف
ً
:  ا  لهذا المعت 

ن الاستثمارات بي   هي اتفاقية تشجيع وحماية وضما    الاتفاقية:  .1
 الدول الأعضاء      

ي منظمة التعاون الإسلامي 
 
 ؛ف

ي منظمة التعاون الإسلامي    الأطراف المتعاقدة:  .2
 
 هي الدول الأعضاء ف

ي تكون الاتفاقية نافذة  لموقعة على هذها      
الاتفاقية والت 

 ؛بالنسبة إليها       
لمال المستثمر كل طرف متعاقد يوجد فيه رأس ا   الدولة المضيفة:   .3

وعة أو يسمح  ويكون قد ورد إليه        بطريقة مشر
 ؛للمستثمر باستخدام رأس ماله فيه      

( قدويشمل ذلك )كل ما يمكن تقييمه بالنالأموال كافة     رأس المال:  .4
ي يمتلكها      

ي الاتفاقية الت 
 
واءً أو رعاياه س طرف متعاقد ف

أكانوا من الأشخاص الطبيعيي   أو المعنويي   والكائني         
ي إقليم طرف متعاقد آخر سواءً حولت إليه أو       

 
 ف

اكتسبت فيه وسواء كانت ثابته أو منقولة أو كانت       
نقدية أو عينيه أو كانت مادية أو معنوية وكافة ما يتعلق       
 ذلك مل ويشن حقوق ومطالبات لأموال مبهذه ا      
 ن الأموال والحصص عالأرباح الصافية الناجمة       
 ؛الشائعة والحقوق المعنوية      

ي أح     الاستثمار:  .5
 
د المجالات المسموح هو استخدام رأس المال ف

ي إقليم      
 
 مُجزيطرف متعاقد بقصد تحقيق عائد  بها ف

 لأحكامأو تحويل رأس المال إليه لذلك الغرض       
ً
 وفقا

 هذه الاتفاقية؛      
و الشخص الطبيعي أو هو حكومة أي طرف متعاقد أ    المستثمر:   .6

متلك رأس يالذي لأي طرف متعاقد و  تابعالالمعنوي       
ي إقليم طرف متعاقد آخر  هالمال ويقوم باستثمار       

 
ف

: وتحدد التبعية على النحو   التالىي
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:  .أ كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف حسب أحكام قانون    الشخص الطبيعي
 السائد فيها.  الجنسية      

ئ      :شخص المعنويال .ب نشر
ُ
 للقواني   كل كيان أ

ً
ي أي طرف  وفقا

 
المرعية ف

ف       ي ظله  متعاقد ويعت 
 
 له القانون الذي ينشأ ف

 الشخصية القانونية.       
ي    الاستثمار:  عائد   .7

ي فت  الاستثمار أ يشغلها المبالغ الت 
 
ة و تتولد عنه ف

 الأرباح ويشمل ذلك دون حصر،  زمنية معينة      
 خيص والرسوم والإيجار االت  وقيمة التوزيعات و       
ي أصول رأس       

 
والخدمات وكافة الزيادات المتحققة ف

 المال واستغلال الحقوق المعنوية؛      
 ؛الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي      الأمانة العامة:  .8
 العام لمنظمة التعاون الإسلامي     الامي   العام:  .9

 ؛الأمي  
 ؛منظمة التعاون الإسلامي     المنظمة:  .11
 
 

  
ن
 الفصل الثان

  تشجيع وحماية ضمان رؤوس الموال والاستثمارات
ن
 أحكام عضامة ي

  
ن
  تحكمها ي

 أقاليم الطراف المتعاقدةوالقواعضد الت 

 : (2) المادة الثانية

ي المجالات المسموح  لتسمح الأطراف المتعاقدة بانتقا
 
رؤوس الأموال فيما بينها وباستخدامها فيها ف

 لأنظمتها بالاستثمار فيها 
ً
ل وتتمتع رؤوس الأموال المستثمرة بالحماية والضمان الكافيي   وتقدم الدو  وفقا
 والحوافز اللازمة للمستثمرين الذين يمارسون أنشطتهم فيها. المضيفة التسهيلات 

 :(3) المادة الثالثة 

س المال على أوسع نطاق أفرص استثمار متنوعة لر و مجالات  فساحتعمل الأطراف المتعاقدة على إ 
ممكن بما يتوافق مع ظروفها الاقتصادية وذلك على أساس من تحقيق النفع المتبادل اللىي أطراف 

 بثمار ستالا 
ً
ي الدولة المضيفة طبقا

 
ها ططلأهدافها وخ ما يدعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ف

ي نفس الوقت تحقيق عائد استثمار مجزي لر  الموضوعة وبما 
 
 س المال. أيسمح ف

  



4 
 

 :(4) المادة الرابعة

اتقدة إلى تقديم الحوافز والتتسع الأطراف المتعا  المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع  يست 
يبية والنقدية خاصة خلال السنوات  ي أقاليمها كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والصر 

 
استثمارها ف

وعات الاستثمار وذلك طبقا للقواني     ولوائح وأولويات الدولة المضيفة. الأولى لمشر

 :(5) المادة الخامسة

هيلات وتمنح التصاري    ح اللازمة للدخول والخروج والإقامة والعمل تقدم الأطراف المتعاقدة التس 
اء وإداريي   وفنيي     أو مؤقتا بالاستثمار من ختر

ً
للمستثمرين وأسرهم ولمن تتصل أعمالهم اتصالا دائما

 لقواني   ولوائح الدولة المضيفة.  وعمال طبقا 

 :(6) المادة السادسة

ي حدود أنظمتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية القطاع الخاص المحلىي  
 
تشجع الدولة المضيفة ف

ي الأطراف المتعاقدة. 
 
 فيها على التعاون والمشاركة مع الاستثمارات ف

 :(7) المادة السابعة

امات الناشئة عن الاتفاق  ي حالة انسحاب طرف متعاقد من الاتفاقية تظل الحقوق والالت  
 
ي الدولة يف

 
ة ف

ي تاري    خ سابق لوصول الأخطار بالانسحاب من الطرف 
 
ي تكون قد نشأت ف

المتعاقدة تجاه المستثمر والت 
 قائمة ولا تتأثر بهذا الانسحاب. تظل المتعاقد 

 :(8) المادة الثامنة

ي نطاق النشاط الاقتصادي الذي وظفوا فيه  .1
 
يتمتع المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد ف

ي إقليم طرف متعاقد آخر 
 
بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين  ،استثمارهم ف

ي هذه الاتفاقية
 
 ف
ً
ي نطاق النشاط وذلك فيما يتعلق بجميع ال ،التابعي   لدولة أخرى ليست طرفا

 
حقوق ف

 والامتيازات الممنوحة لهؤلاء المستثمرين. 
ي المجالات  لا تشي أحكام الفقرة الأولى أعلاه .2

 
على أي معاملة أفضل يمنحها طرف متعاقد ف

 الآتية: 
متعاقد من طرف متعاقد آخر  طرفلممنوحة للمستثمرين التابعي   لالحقوق والامتيازات ا  .أ

 استنادا إلى اتفاقية دولية أو تدابت  تفضيلية خاصة. 
 شئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليالحقوق والامتيازات النا .ب

ً
ي المستقبل يرتب ا

 
م ف ط بها أي أو ستتر

. يطرف متعاقد و  ي يتر
تب عليها إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل للإعفاء ض   ت 

وع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك  .ج ي يمنحها طرف متعاقد لمشر
الحقوق والامتيازات الت 

 الدولة. 
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 :(9) المادة التاسعة

م المستثمر  ي الدولة االقواني   و بيلت  
 
ي أعمال من أب يمتنع عن القيامو المضيفة للوائح القائمة السارية ف

ار بشأنها الإخلال بالنظام ال كذلك عن ممارسة أعمال   تنعلصالح العام ويماعام والآداب العامة والإض 
وعة.   مقيدة وعن محاولة الكسب بوسائل غت  مشر

 الفصل الثالث

 ضمانات الاستثمار

ةالمادة   :(11) العاشر

م الدولة المضيفة بأن لا تقوم بذاتها أو بواسطة إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات  .1 تلت  
ةاتخاذه إذا كان هذا الإجراء قد يؤدي بصورة مباا باتخاذ أي إجراء أو التصري    ح بالمحلية فيه أو غت   سرر

ة إلى المساس بملكية المستثمرين  ملكيته كليا  نم وذلك عن طريق تجريده أو استثمارهس ماله أر لمباسرر
ة سلطاته على ملكية أو حيازة أو استخدام  أو جزئيا أو من كل أو من بعض حقوقه الجوهرية أو عن مباسرر

أو تحقيق  هعلى الاستثمار أو ادارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعراس ماله من السيطرة الفعلية 
 ره. أو ضمان نموه و ازدها هأرباح
 على أنه يجوز:  .2
 للقانوننزع ملكية الاستثمار من أجل الصالح العام  (أ

ً
أخت  دفع بدون تالت   وبيوبدون تم وفقا

ي تنظم مثل هذه التعويضات وذلك ل
 لقواني   الدولة المضيفة الت 

ً
تعويض مناسب وفعال للمستثمر وفقا

ي إجراءات نزع الملكية أمام 
 
يطة أن يكون للمستثمر حق الطعن ف ي البلد المضسرر

 
 يف. المحكمة المختصة ف

وإجراءات تنفيذ اتخاذ الإجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من جهة قضائية مختصة  (ب
 ن جهة قضائية مختصة. عالأحكام الصادرة 

 
 :(11) المادة الحادية عضشر 

ي عوائدها نقدا إلى أي ط  .1
 
ف ر تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس الأموال وصاف

ي 
 
يةقيود ت ذلك إلى أيمتعاقد بدون أن يخضع المستثمر ف بدون أن قانونية و مصرفية أو ادارية أو ميت  

تب  ائب أو أي تت  وتكون ذلك على مقابل الخدمات المصرفية،  شيرسوم على عملية التحويل ولا ي ض 
 
ً
ة تحدد بانتهاء الاستثمار وفقا ات من تاري    خ أو بخمس سنو  هتلطبيعإعادة تحويل أصل رأس المال بعد فت 

 التحويل إلى الدولة المضيفة أيهما أسبق. 
ي ورد  .2

بها الاستثمار أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل حسب سعر الصرف  يتم التحويل بالعملة الت 
 المعلن لدي صندوق النقد الدولىي يوم إجراء التحويل. 

 و بلا تأخت  الإجراءات المصرفية دة لاستكمال التحويل خلال المدة اللازمة عا ىيجب أن يجر  .3
ي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز هذه المدة 

 
ي  91وف

 
 من تاري    خ تقديم طلب التحويل المستوف

ً
يوما

وط القانونية.   للشر
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ي  رقابة على الصرفلليل القيود الإجراءات التنظيمية لا يعتتر من قب .4 ي الدولة المطب الأجنتر
 
قة ف

أموال مواطنيها إلى الخارج كما لا يعتتر من قبيل القيود لمنع تهريب  إدارية أو حمائية المضيفة لأغراض
ي حدود 

 
ي الاستثمار ف

 
اء ف ي يسمح بتحويلها من مرتبات وأجور ومكافآت العاملي   والختر

تحديد النسبة الت 
 منها.  51%
 
 

ة  : (12) المادة الثانية عضشر
ي ملكية رأس 

 
 المال المستثمر سواء بالبيع كتكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف ف

ً
 أو جزئيا

ً
ليا

 
ً
ط لاستمرار معاملة رأس المال وفقا أو بالتصفية أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على أنه يشت 
لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة، وذلك بعد موافقة 

 الدولة المضيفة. 

 :(13) مادة الثالثة عضشر ال
ر نتيجة قيام دولة طرف أو إحدى سلطستي .1 تها العامة احق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ض 

:  ها أو المحلية أو مؤسسات  بما يلىي
ي هذه الاتفاقية (أ

 
 .المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر ف

امات والتعهدات الدولية المفرو  (ب ن هذه عضة على الدولة الطرف والناشئة الإخلال بأي من الالت  
 أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ذلك ناشئ الاتفاقية لمصلحة المستثمر 

ً
 .إهمال و عن عمد أ ا

ة بالاستثمار. الا  (ج ي ذي صلة مباسرر
 
ي واجب النفاذ ف

 متناع عن تنفيذ حكم قضانئ
ر بأب التسب (د ي أحداث ض 

 
نونية للمستثمر بمخالفة الاحكام القاي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع ف

ي يقع فيها الاستثمار. 
ي الدولة الت 

 
 النافذة ف

ر ومقداره.  .2 ر تبعا لنوع الصر   تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ض 
 يكون التعويض  .3

ً
ر.  هذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حالإ نقديا  قبل وقوع الصر 

ي تقدير التعويض النقدي أ .4
 
ط ف ر وأن يدفع ال( من يوم وقوع 6ن يجري خلال ستة أشهر )يشت  صر 

 القطعية.  تهخلال سنة من تاري    خ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صف

 :(14) المادة الرابعة عضشر 

ي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها  
 وأيعامل المستثمر معاملة لا تقل عن المعاملة الت 

هم  ر الذي يصيب الأصول المادية للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع غت  فيما يتعلق بتعويض الصر 
 .لية أو أعمال عنف ذات الطابع عامدولىي صادره من أي جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أه

 : (15) المادة الخامسة عضشر 

 تعمل المنظمة من خلا
ً
ة ته على إنشاء مؤسسة إسلامياتفاقيلأحكام ل البنك الإسلامي للتنمية وفقا

ي أقاليم الأطراف 
 
لضمان الاستثمارات كجهاز فرعيه للمنظمة تتولى التأمي   على الأموال المستثمرة ف

يعة الإسلامية. المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة أن يتم ذلك   لمبادئ الشر
ً
 وفقا
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 :(16) المادة السادسة عضشر 

م الدولة المضيفة بالسماح ي للتظلم من إجراء اتخللمستثمر بحق اللجوء إلى القض تلت  
 هذتاء الوطت 

ي مدى مطابقة هذا الإجراء لأحكام الأنظمة والقواني   الداخلية اسلط
 
تها حيال المستثمر أو الطعن ف

ي إقليمها أو التظلم 
 
من عدم اتخاذها إجراء معي   لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه سواء كان السارية ف

ي تطبيق م التظلم
 
الدولة  و فاقية على العلاقة بي   المستثمر نصوص هذه الاتتعلقا أو غت  متعلق ف

 المضيفة. 

ا أمام المحاكم الوطنية أو يرفعها للتحكيم امتنع عليه بعد رفعه ىنه إذا اختار المستثمر رفع الدعو على أ 
 .أمام أحد الجهتي   أن يلجأ إلى الجهة الأخرى

 :(17) المادة السابعة عضشر 

يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن  وإلى أن 
 للقواعد والإجراءات الآتية: 

ً
 طريق التوفيق أو التحكيم وفقا

 التوفيق:  .1
ي حالة  .أ

 
 أن يتضمن الاتفاق وصفاتفاق المتنازعي   على التوفيق يجب ف

ً
اع و  ا طالبات الطرفي   لمللت  

لتوفيق ار من يتولى ايمتنازعي   أن يطلبا من الأمي   العام اختلسم الموفق الذي اختاراه ويجوز لوافيه 
ة مهمته.   وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق نسخة من اتفاق التوفيق لمباسرر

حات الكفيتقتصر مهمة المو  .ب ة بوضع لفق على التقريب بي   وجهات النظر المختلفة وابداء المقت 
 ة وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة لمهمته تقرير نييه الأطراف المعحل ترتض

ً
بلغ عنها ي ا

اع.  لمعنية ولا يكون لهذا التقرير ايالأطراف ا  حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه الت  
 :التحكيم .2
صدار لم يتمكن الموفق من إ أو جوئهم الىي التوفيق للم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة لإذا  .أ

ي المدة المحددة أو لم يتفق الطرفان على ق
 
حة فيه فلكل تقريره ف اللجوء إلى  طرفبول الحلول المقت 

اعلإ هيئة التحكيم  ي الت  
 
ي ف

 .صدار الحكم النهانئ
ي المنازعة  .ب

 
ي التحكيم إلى الطرف الآخر ف

 
تبدأ إجراءات التحكيم بإخطار يتقدم به الطرف الراغب ف

 من  61 ويجب على الطرف الآخر خلال. ازعة واسم المحكم المعي   من قبلهح فيه طبيعة المنيوض
ً
يوما

 61الذي عينه ويختار المحكمان خلال  ن يبلغ طالب التحكيم باسم المحكمخطار أتاري    خ تقديم ذلك الإ 
 من تاري    خ تعيي   

ً
  آخرهما يوما

ً
 مرجح حكما

ً
 لهيئ ا

ً
 ند ت مرجح عة التحكيم ويكون له صو يكون رئيسا

خلال  المرجح ف الآخر محكما أو لم يتفق المحكم على تعيي   المحكمفإذا لم يعي   الطر  ،تساوي الآراء 
استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من الأمي    يطالب أن كان لكل طرفالمواعيد المقررة لذلك. 

 العام. 
ي الزمان والمكان الذ .ج

 
الهيئة  ر الحكم المرجح ثم تقر ين يحدد هما تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة ف

ي اختصاصه
 
ي كل المسائل المتعلقة ف

 
 .ابعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده كما تفصل ف

 الحكم ا ولا يجوز الطعن فيها وهي ملزمة للطرفي   الذين عليهم ةأحكام هيئة التحكيم نهائي .د
م الأطراف المتعاقدة بتنفيذها  وتنفيذه.  ي أراضيها سواء ولها قوة الأحكام القضائية وتلت  

 
  تكان  ف

ً
ي  طرفا
 
ف
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ي حقلو كان  ا مأم لا ك ةالمنازع
 
 الحكم من مواطنيها أو مقيم هالمستثمر الصادر ف

ً
كما فيها كما لو كان ح ا

 نهائيا واجب النفاذ صادر من إحدى المحاكم الوطنية. 

 الفصل الرابع

 أحكام عضامة وختامية

 :(18) المادة الثامنة عضشر 
ي اتفاقيات فيما بينهما تتضمن معاملة أكتر تفضيلا مما هو في   ي طر يجوز لأ

 
متعاقدين أو أكتر الدخول ف

ي هذه الاتفاقية
 
 .عليه ف

 :(19) المادة التاسعة عضشر 
ي حالة حدوث أي نز 

 
عات من أي نوع بي   الأطراف المتعاقدة ويصرف اتظل الاتفاقية نافذة المفعول ف

 ماسية أو تمثيل من أي نوع آخر بي   الدول المعنية. النظر عن وجود أو عدم وجود علاقات دبلو 

ون  :(21) المادة العشر
 تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية. 

ون  :(21) المادة الحادية والعشر
تدخل الاتفاقية حت   النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من إيداع وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء  

ي منظمة التعا
 
ة أشهر من بعد مرور ثلاث المفعول تجاه كل دولة تنضم اليها ون الإسلامي وتصبح نافذة ف

 تاري    خ إيداع وثيقة تصديقها عليها. 

ون  :(22) المادة الثانية والعشر
دول  على طلب خمس يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف المتعاقدة وذلك بناءً  

 على الأقل. 

ونالمادة   :(23) الثالثة والعشر
ي خمس سنو  

ت ايكون سريان الاتفاقية لمدة غت  محدودة ويمكن للأطراف أن تنسحب منها بعد مض 
ي 
 
ي شأنها ف

 
ي إلى الأمي   العام على أ  خطار إمن تاري    خ نفادها ف قضاء د انلا يصبح الانسحاب نافذا الا بعكتانر

 خطار. سنة من تاري    خ تبليغه هذا الإ 
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ون المادة الرابعة  :(24) والعشر
يودع أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع عليه وتتلق  الأمانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى 

 الأمانة العامة ابلاغ جميع التوقيعات والتصديقات إلى كافة الأطراف المتعاقدة. 

ون  :(25) المادة الخامسة والعشر
ية والفرنسية ولكل منها حجية كاملة. حررت هذه الاتفاقية باللغات العرب  ية والإنجلت    

 
 
 
 
 
 

 


